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 الخمسة و  ةلمائاخلاصة الدرس 

 المصلحة السلوكيّة 

ن 
ّ
ي حال تمك

 الشارع لمّا جعل الأمارة ف 
ّ
عاة هي مصلحة تدارك الواقع باعتبار أن

ّ
 المصلحة السلوكيّة المد

ّ
أن

ي نفس  
 من فرض تداركه بمصلحة تكون ف 

ّ
ه قد فوّت عليه الواقع، فلا بد

ّ
ف من تحصيل العلم بالواقع؛ فإن

ّ
المكل

  . ر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر
ّ
ي يتدارك بها الواقع أن تقد

باع الأمارة، واللازم من المصلحة الت 
ّ
ات

الوقت، وعند انكشاف  أوّل   مصلحة فضيلة 
ّ
إلا الواقع  الوقت لم يفت من مصلحة  ي 

وعند انكشاف الخطأ ف 

أمّا مصلحة أص الوقت.   مصلحة 
ّ
إلا تفت  لم  الوقت  ي خارج 

ف؛ لإمكان الخطأ ف 
ّ
المكل فلم تفت من  الفعل  ل 

يلزم  الفعل حت ّ  أصل مصلحة  بها  يتدارك  للقول بحصول مصلحة  الملزم  فما هو  الانكشاف،  بعد  تحصيلها 

 الإجزاء؟! 

ي »
 الأمارة فيها قد أخذت على نحو »الموضوعاتوأمّا ف 

ّ
أن المعروف عندهم   

ّ
أن «، الطريقية «: فالظاهر 

، ونحوها، فإن أصابت الواقع فذاك، وإن أخطأت فالواقع على حاله،  كقاعدة اليد، والصحّة، وسوق المسلمي  

ي   ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة
ف معها معذور عند الخطأ وشأنها ف 

ّ
 المكل

ّ
الواقع، غاية الأمر أن

ي الأحكام. 
ي   ذلك شأن الأمارة ف 

 الدليل الذي دلّ على حجّيّة الأمارة ف 
ّ
ي حملها على »الطريقيّة«، هو أن

والسّر ف 

ي 
 القول بالموضوعيّة هنا يقتض 

ّ
ي الجميع، لا أن

ي الموضوعات بلسان واحد ف 
الأحكام هو نفسه دلّ على حجّيّتها ف 

ي الأحكام. وعليه،  
ي الموضوعات أيضا محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإماميّة، كالأمارة ف 

فالأمارة ف 

ي الأحكام. لا 
ي الإجزاء بلا فرق بينها وبي   الأمارة ف 

  تقتض 

 

 

 

 

  : ي
ون   لمشاهدة الدروس يمكنكم مراجعة الموقع الالكث 

اضيةلتعليم ��  (imamsadiq.tv)ة ويلدروس الحوز احوزة الإمام الصادق عليه السلام الافث 

https://imamsadiq.tv/ar

